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Abstract: 

The goal of all peoples is to uphold the principles of legality, to uphold the provisions of the 
Constitution in the various legal and political systems, and to aspire to a democratic life in which 
individuals enjoy freedom under impeccable laws that disturb individuals, enjoy their freedoms, impose 
upon them what is undemocratic, To enjoy the privileges of freedoms and rights enshrined in the 
constitutional document, if this is the goal of all peoples must be a means to achieve this end, and the 
most important of these means, which is an important and effective guarantee to uphold the provisions 
of the Constitution is the judicial control of the constitutionality of laws. 
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  :خلاصةال

إن غاية كل الشعوب هي إقرار مبادئ الشرعية وإعلاء أحكام الدستور في الأنظمة القانونية والسياسية المختلفة والتطلع 
أو تفرض ، فراد صفو التمتع بحرياتهمإلى حياة ديمقراطية يمتمتع فيها الأفراد بالحرية في ظل قوانين لا تشوبها شائبة تعكر على الأ

، أو تحملهم أعباء تحد من التمتع بمزايا الحقوق والحريات الواردة عليها في بموجب أحكام الدساتير، عليهم ما هو غير ديمقراطي
فعالة لإعلاء ومن أهم هذه الوسائل التي تعد ضمانة مهمة و، فإذا كانت هذه غاية كل الشعوب فلابد من وسيلة لتحقيق هذه الغاية

  .أحكام الدستور هي أسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى القضاء
  

  . القوانين، دستورية، القضاء، رقابة: الكلمات المفتاحية
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  :  اهمية البحث.١

 إن هدف القوانين في جميع الانظمة القانونية هي لاقرار مبادئ الشريعة الاسلامية وتطبيقها تطبيقاً
موافقاً لاحكام الدستور ومن اهم الوسائل التي تثبت مبدأ الشرعية مبدا تقرير رقابة القضاء على دستورية 

  .القوانين والتي تشكل ضمانة حقيقية مؤكدة للسمو بالدستور على القوانين الاخرى
  :منهجية البحث. ٢

ة تحليلية مقارنة بين أحكام على شكل دراس) على دستورية القوانينالقضاء  رقابة(: أن عنوان بحثنا
 إدخال بعض الجوانب فضلًا عن، م٢٠١٤م وبين أحكام الدستور المصري لسنة ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة 

من التطبيقية في هذه الدراسة والهدف من الجانب التطبيقي هو اكتمال الصورة في ذهن القارئ حول بعض 
  .الجوانب

  : خطة البحث .٣
 على دستورية رقابة القضاءمبدأ عن في المبحث الاول تكلمنا ثلاث مباحث  علىبحثنا ينا تقسيم أرتأ

لث المبحث الثاأما ، ختصاص بالرقابة على دستورية القوانينالأعن الثاني بينما خصصنا المبحث ، القوانين
  .وسائل الرقابة القضائية على دستورية القوانينتناولنا به 

  على دستورية القوانيناء مبدأ رقابة القض: لأولالمبحث ا. ٤
ندما تتجاوز السلطة حدود ذ يهرعون إلى القضاء عإ، قضائية هي الضمان الفعال للأفرادإن الرقابة ال

سواء ، فتتعدى على حقوقهم وحرياتهم، وتخرج عن نطاق مبدأ المشروعية، خدامهاتوتتعسف في اس، وظيفتها
  .العامة أو الخاصة وتلحق بهم أضراراً مختلفة

 مفهوم الرقابة القضائية الأولفي المطلب جاء ،  مطالبةثلاث علىصيل ذلك سنقسم مبحثنا هذا ولتف
فقد أما المطلب الثالث  ،الدستوريةالسمة السياسية للرقابة عن  تحدث الثانيالمطلب و، على دستورية القوانين

  .القضاء الدستوري تخصص نشأة
  على دستورية القوانينمفهوم الرقابة القضائية : الأولالمطلب . ١. ٤

وإنما ، مجرد توافر المقومات الأساسية والثانونية، لا يكفي لإسباغ صفة الديمقراطية على دستور معين
تقرير ومن الوسائل الكفيلة لضمان ثبات وأستقرار الدستور هي ، ستقرارهلأيجب أن يضمن الوسائل الكفيلة 

مع تباين ،  لهذه الصورة من الرقابةية وفقًا قضائبهيئهة تناط فهذه الرقابعلى دستورية القوانين القضاء رقابة 
  .بهذه الصورة في تحديد هذه الهيأةالدساتير التي اخذت 

نين المختلفة للدستور إلى هي إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة القوا، ويقصد بالرقابة القضائية
  .]١[القضاء

مدى للتحقق من ، مجلس النوابنين الصادرة عن ية القوا أن يتولى القضاء فحص دستورومعنى ذلك
 بأن الذي يقوم بهذه الرقابة، ]٢[فهذه الرقابة تتميز عن الرقابة السياسية، الدستورقتها أو مخالفتها لأحكام مطاب

ن تطبيق القانون التي تمارس في هذه الحالة رقابة الامتناع ع، م المختلفةأما المحاك، ذاتهاة القضائية هيأال
وفي هذه الرقابة ،  دستورية عليا ينص عليها الدستوروإما محكمة عليا مركزية أو محكمة، لف للدستورالمخا

  .]٣[لغاء أو إبطال القانون المخالف للدستورية يكون من حق هذه المحكمة سلطة إالقضائ
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هي تخصص ف  أن الرقابة القضائية لها من المزايا ما يجعلها تفضل بكثير عن الرقابة السياسيةولا شك
بجهة قضائية واحدة بمسألة فحص دستورية القوانين وتقرير ما إذا كان القانون المطعون فيه مخالف لأحكام 

 المهمة يؤدي ت لتضطلع بهذهمحكمة دستورية خاصة أنشئهي  القضائية السلطة هذه انالدستور أم لا وذلك 
  .]٤[ستقرار المعاملات القانونيةإلى ثبات الأوضاع وا

ية أخرى فان الحكم الصادر بالإلغاء في حالة ثبوت مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام ومن ناح
 النزاع بصدد لعرضالدستور ينهي المشكلة ويحسم الموقف بصفة نهائية مما لا يسمح بالعودة مرة أخرى 

  .]٥[ ذاتهاالمحكمةنفسه أمام محكمة أخرى أو أمام القانون 
 النقد من جانب الفقه إلا أنها لم تسلم من، ائية التي سبق وأن ذكرناهاة القضبالرغم من مزايا الرقاب

ي وإهداره ا على حدود مهمة القضاء وتؤدي إلى إقحامه في المجال التشريع تمثل خروجكونهاالدستوري 
ن سلطة إلغاء القانو إن إعطاء وايضا، السلطاتبين المرن  بمبدأ الفصل  مساسادمما يع، مجلس النوابلعمل 

  .]٦[تجاه سلطات الدولة لا سيما السلطة التشريعيةيعطيها مركزا قويا ونفوذًا كبيرا با
  الدستوريةالسمة السياسية للرقابة : الثانيالمطلب . ٢. ٤

تلك ، ض أعمالها حدود وظيفتها القضائيةدستورية القوانين قد تتجاوز في بعالقضاء على إن رقابة 
  .لمنازعات المعروضة عليه حسما له أحكام القانون على االوظيفة التي تتمثل في تطبيق

 أن القانون الدستوري ينظم أمورا تتداخل فيها  أن ينكره لا يستطيع أحدن إإلىيذهب  الفقهاء بعضأن 
شئنا أم  -   ولا بد فيه، ا بحتً الدستوري لا يمكن أن يكون قضاء قانونيالذلك فإن القضاء، السياسة مع القانون

عتبارات السياسية في الحسبان عن ومن الطبيعي والمنطقي أن يأخذ الأ ،من مسحة سياسية لازمة -نا ابي
  .]٧[إصدار أحكامه تطبيقاً لقواعد القانون الدستوري المنظمة لسلطات الدولة وحريات الأفراد

عيناً كشرط  ما من عناصر المشروعية عندما يستلزم القانون أمرأن الملاءمة تعد عنصرايرد على ذلك 
  .]٨[ داخلة في إطارهاكونها، عندئذ يحق للقاضي بحثه للمشروعيةو، لمشروعية العمل العام

  نشأت القضاء الدستوري: المطلب الثالث. ٣. ٤
شكيل محكمة بت ١٩٢٥اسي العراقي  لسنة الاسالقانون في  القضاء الدستوريلى شارة إأول اوردت قد 

نشاءها ، لأن إلا انها كانت مؤقتةدستورية القوانين وتفسير نصوصه، إى علالقضائية عليا تتولى الرقابة 
لم تمارس الرقابة على القوانين الا في حالات نادرة، فإن هذه المحكمة  ولذلك مرتبط بالمهمة المحالة اليها، 

 القانونية القاعدة القانونية الأدنى للقاعدةالمشروعية هي، خضوع (في ضمان مبدأ المشروعية وليس لها دور 
  ). الأعلى

 صدر قانون إدارة ٢٠٠٤وفي عام  تغيير النظام السياسي الحاكم في العراق، ٩/٤/٢٠٠٣وبتاريخ 
صدر القانون رقم ، و]٩[قانون على انشاء محكمة اتحادية علياالنص وقد ، للمرحلة الأنتقاليةالدولة العراقية 

تم  إذ ،ور التنظيمية الأخرىموالأأختصاصاتها هذه المحكمة وى تشكليها  الذي ينص عل٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(
قابة الدستورية على القوانين والأنظمة والقرارات والإجراءات، ن في الرالألغاية ولا زالت تعمل تشكيلها 

  .]١٠[القوانينوتفسـير 
نشاء محكمة  إا وتضمن على الساري المفعول حالي٢٠٠٥ صدر دستور جمهورية العراق سنة وأخيرا

ـتمرت المحكمة ا وحدد آلية تشكيلها واختصاصاتها، ولكنها لم تُشـكل، واسداريا وأ مستقلة مالي علياةاتحادي
  . ]١١[وفق هذا الدستورعلى لى الان، بسبب عدم صدور القانون الذي ينظم تشكيلها السابقة بعملها إ
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م كما يتولى السلطات يتولى الحاك، دستوري بدأ كشعبة من ولاية الحكمأما في مصر فأن القضاء الو
اء ما بين قضاء أهلي وقضاء ثم تطورت فتعددت جهات القض، ى في الدولة من تشريعية وتنفيذيةالاخر
إلى أن ،  ظل ما عرف بالأمتيازات الأجنبيةوتحددت التشريعات التي تطبقها هذه الجهات القضائية في، مختلط

  .]١٢[١٩٤٩ألغيت المحاكم المختلطة سنة 
 أغسطس ٣١ مصر كذلك إلى أن نشأ القضاء الدستوري المتخصص لأول مرة في وظل الوضع في

ة قضائية في  هيأكأول، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا ١٩٦٩ لسنة ٨١قرار بقانون رقم ال بصدور ١٩٦٩
، ن بالفصل في دستورية القوانين دون سواها من المحاكم الأخرىأختصها القانو، تاريخ القضاء المصري

  .]١٣[  في مصر رقابة دستورية لأول مرةالقضاءبحت رقابة فأص
وتقرير موازنة خاصة ،  مكانة المحكمة الدستورية العليا حيث دأب على٢٠١٤ا لدستور سنة ووصولً

مستقلة بالمحكمة وقيام الجمعية العمومية للمحكمة على إدارة شؤونها واستوجب الدستور اخذ رأي هذه 
المحكمة (من الدستور على ) ١٩١( نصت المادة إذ  نين المتعلقة بشؤون المحكمةالجمعية في مشروعات القوا

الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها 
ة، يناقشها مجلس فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقل

وم الجمعية العامة ، وتقا واحد فى الموازنة العامة للدولة رقماالنواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها
 .]١٤[)ون المحكمةفى مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونها، ويؤخذ رأيها للمحكمة على شؤ

  الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين: ثانيالمبحث ال. ٥
ختصاص بالرقابة القضائية الانتناول في المطلب الأول ،  مطلبينعلىذلك سنقسم مبحثنا هذا لتفصيل و

الاختصاص بالرقابة القضائية على  فسيخصصما المطلب الثاني إ، على دستورية القوانين في العراق
  .مصردستورية القوانين في 

  انين في العراق على دستورية القوالقضائيالاختصاص : المطلب الاول. ١. ٥
، القضاء على دستورية القوانينرقابة تضمن نصوصا تنظم عمل  ٢٠٠٥ لسنة الدستور العراقيأن 

المحكمة  (:على) اولًا/٩٢(المادة ذ نصت المحكمة الاتحادية العليا إإلى محكمة خاصة سماها مهمة هذه وأوكل 
الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياا واداري .(  

  تكوين المحكمة الاتحادية العلياطريقة : الفرع الاول. ١. ١. ٥
دد من القضاة وخبراء في الفقه  تتكون من ع٢٠٠٥أن المحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور 

 باغلبية ثلثي سلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسنالأ
ين رئيس وأعضاء المحكمة سوف تختلف عما ورد بقانون يلعل هذه الطريقة بتعو، اعضاء مجلس النواب

أسند إلى القانون اختيار أعضاء ) ٢٠٠٥(إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وذلك أن دستور عام 
ور والمحكمة لا تتكون من القضاة فقط بل أضاف الدست، ة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النوابالمحكمة بموافق

  .]١٥[إليها خبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون
  :ين صفات تختلف فيما يؤديه من عملولكل من هذه العناو

 هي الجهة التي تختص بفض المنازعات بمقتضى القانون سواء أكانت هذه المنازعات واقعة : فالقضاء
   .]١٦[م والإلزاموالقضاء في اللغة بمعنى الحك،  بين الأفراد والحكومةالأفراد أمبين 

 عرفة فهم أهل العلم والفضل وتؤخذ مشورتهم فيما يعرض من نزاع ما لم: أما خبراء الفقه الإسلامي
  .]١٧[وهذه المشورة أمر مطلوب في عمل القاضي، ماهية الحكم الشرعي المناسب
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 أو فنية فيما فهي استشارة فنية يستعين بها القاضي للوصول إلى معرفة علمية: أما الخبرة القانونية 
  .]١٨[يتعلق بالواقعة المعروضة أمامه تنير الطريق ليبني حكمه على أساس سليم

إذا اقتضى موضوع ( عليا في نظامها الداخلي على انه ا على ذلك ذهبت المحكمة الاتحادية الوتأسيس
يكون رأيهم انة بهم والدعوى الاستعانة برأي المستشارين لديها أو خبراء من خارجها فتقرر الاستع

  .]١٩[)"استشاريا
شروط العدد أعضاء المحكمة والنافذ كان من الافضل أن يحدد الدستور العراقي  أنه ماتقدموبناء على 

ؤون المحكمة في شر المشرع العادي وتدخله مستقبلًا  لتأثيامنع، لتي يجب توافرها بموجب نص دستوريا
في القانون سواء لعضوية في المحكمة على المختصين ر افضل أن تقتصكان من الأو، ومساراتها وقراراتها

ت مسمى وعدم أقحام رجال الدين في هذه المحكمة تح،  أم اساتذة الجامعات أم المحامينأكانوا من القضاة
وتنظر في منازعات ، ختصاص قانوني بحتاطبيعة قضائية ون المحكمة ذات لأ) خبراء الفقه الاسلامي(

  .]٢٠[صر على دستورية القوانين فقطقانونية متباينة لا تقت
  الاتحادية العليااختصاصات المحكمة : الفرع الثاني. ٢. ١. ٥

عديد من اللمحكمة الاتحادية العليا لناط أ ٢٠٠٥المؤسس الدستوري العراقي لسنة ن إ
، نافذة فقطمة النظقابة على دستورية القوانين والأالمحكمة في الرهذه صر رقابة إلا إنه ق، ]٢١[الاختصاصات

انين الاتحادية وقوانين نه لم يميز بين القووبالنسبة للقوانين فأن النص ورد مطلقًا أي أ، ذا مدار بحثناوه
 والسلطة  مجلس النوابنَّهاسينظمة التي دستورية القوانين والأمتداد رقابة المحكمة على امما يعني ، الاقاليم

ورة تطابق القوانين الصادرة من المشرع في الاقاليم وكذلك ويترتب على ذلك ضر، التنفيذية في الاقاليم
   .]٢٢[الانظمة التي تتولى السلطة التنفيذية الاقليمية بوضعها مع احكام الدستور الاتحادي

ن النص إ أي )قانون(لفظ من الدستور العراقي ورد عبارة ) اأولً/٩٣(حكام المادة يلاحظ من أ
 ختصاص المحكمة الاتحاديةاتساع مفهوم القانون الذي يدخل في نطاق اي وهو ما يعن، الدستوري ورد مطلقًا

جراءات معقدة أكثر من التي يتطلب اقرارها إ، الاساسيةليشمل القوانين العادية والقوانين ، العليا بالرقابة عليه
  .القوانين العادية

، كمةصاص اصيل للمحختاالرقابة على دستورية القوانين هو ب القضاء الدستوريإذا كان اختصاص 
الأساسية هل تشمل القوانين ، نين التي تخضع للرقابة الدستوريةفإنه يثار تساؤل هنا حول المقصود بالقوا

  . أم يقصد بها القوانين العادية فقط )المكملة للدستوربالقوانين (أو مايسمى 
د ورد بها لفظ  ققضاء الدستورين المواد التي حددت أختصاص الأ، للإجابة عن هذا التساؤل

ختصاص المحكمة اتساع مفهوم القانون الذي يدخل في نطاق اوهو ما يعني ، ا بدون تخصيصمطلقً) القانون(
وهو ما يعني أنه يقصد بالقانون ، عادية والقوانين المكملة للدستورليشمل القوانين ال، تورية بالرقابة عليهالدس

ختصاص المحكمة الدستورية اويدخل في ، مكملة للدستورين الفي هذا الخصوص القوانين العادية والقوان
  .]٢٣[بالرقابة كل من القوانين العادية والمكملة للدستور

  على دستورية القوانين في مصربالرقابة  القضائيالاختصاص : ثانيالمطلب ال. ٢. ٥
كل وانين وأولى الرقابة القضائية على دستورية الق أشار إ٢٠١٤لسنة المصري ن المؤسس الدستوري إ

المحكمة الدستورية  (:منه على إنه) ١٩١(المادة لى المحكمة الدستورية العليا أذ نصت مهمة هذه الرقابة إ
 مكان نعقادها فى أيالقاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة إالعليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة 

حكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للم
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وم الجمعية العامة للمحكمة على ا، وتق واحد فى الموازنة العامة للدولة رقماعناصرها، وتدرج بعد إقرارها
  .)ون المحكمةفى مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونها، ويؤخذ رأيها شؤ
  ة الدستورية العلياتكوين المحكم: الفرع الاول. ١. ٢. ٥

كمة واحدة وهي المحكمة ن المؤسس الدستوري المصري قصر رقابة دستورية القوانين على محإ
تصاص المشترك لمختلف المحاكم وأنهى الاخ، هذه الرقابة دون غيرها اختصاصها فحصرالدستورية العليا 

  .ا للدستورقانون الذي تراه مخالفًمتناع عن تطبيق البالأ
ة المفوضين بالمحكمة من  وتؤلف هيأ،ن رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيسمتتألف حكمة  المن هذهإ

وتختار الجمعية العامة رئيس ستشارين، والمستشارين المساعدين ة، والمرئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيأ
وضين بها، ة المفوتختار نواب الرئيس، وأعضاء هيأالمحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، 

   .]٢٤[بالقانونبتعيينهم من رئيس الجمهورية، وذلك على الشكل المنصوص ويصدر قرار 
تؤلف : (أنهعلى ١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) ٣(وكذلك نصت المادة 

اتها وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلس المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء
رئيسها أو اقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من 

  .)أعضائها في جميع اختصاصاته
لاحكام ا  طبقًشروط العامة اللازمة لتولي القضاةا بالمحكمة ان تتوافر فيه اليشترط فيمن يعين عضوو

من ضمن الشروط ويكون اختياره  قل سنه عن خمس واربعين سنة ميلاديةلا يقانون السلطة القضائية، وإ
  :]٢٥[الأتية

 .نتهى دورهم بقيام المحكمة الدستورية العليااالذي ، عضاء المحكمة العليا الحاليينأ -١
خمس سنوات  و ما يعادلها في وظيفة مستشار أمضولقضائية الحاليين والسابقين ممن أت اآعضاء الهيأ -٢

 .)٢٦(قلمتصلة على الا
ستاذ ثماني سنوات متصلة السابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أساتذة القانون الحاليين وأ -٣

 .]٢٧[على الاقل
 .قلة العليا عشر سنوات متصلة على الأمام محكمة النقض والمحكمة الاداريشتغلوا أاالمحامين الذين  -٤

، مةساسيتين هما الجمعية العامة للمحكتين أى هيأعليا تستند في عملها علن المحكمة الدستورية الإ
  .وهيئة المفوضين لدى المحكمة

ة  اجتماعاتها رئيس هيأويحضر، بالنسبة للجمعية العامة للمحكمة فإنها تؤلف من جميع اعضائها
  .]٢٨[ةالهيأعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالمفوضين أو اقدم أ

لف من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين تتأفإنها ، المفوضينة أما بالنسبة لهيأ
شراف ة تنظيم العمل بها والإرئيس الهيأويحل محل الرئيس عند غيابه الاقدم من اعضائها، ويتولى  المساعدين

  .]٢٩[القانونا للجدول الملحق بهذا ة وفقًعضاء الهيأوتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأ، عليها
 يالاختصاصات المحكمة الدستورية الع: الفرع الثاني .٢. ٢. ٥

تصاصات للمحكمة الدستورية خقد حدد عدد من الأ ٢٠١٤المصري لسنة ن المؤسس الدستوري إ
ها بتفسير ختصاصالى ااضافة ، هذاا في مجال بحثنا  وهو ما يهمنا اساسالقضاء الدستوريهمها وأ، العليا

  .القانونيةالنصوص 
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تتولى المحكمة الدستورية العليا دون  (: أنه نص على٢٠١٤ستوري المصري لسنة ن المؤسس الدإ
  .]٣٠[)...غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، 

على الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وكذلك نص قانون المحكمة الدستورية العليا 
  .]٣١[اختصاصات متعددة ة إلى ضافا

على دستورية رقابتها ب  دون غيرها المحكمة الدستورية العلياخص قد  المصرين المؤسس الدستوريإ
لكفالة وحدة الأحكام الدستورية دون غيرها بهذا الاختصاص وذلك المحكمة تنفرد هذه القوانين واللوائح فإن 

  . ]٣٢[تيحد وكالاَة في ذلك أحيث لا يشارك المحكم، ختلاف بشانهاوعدم الا
ع ن النص يتسإ، ه السلطة التشريعيةبصفت النواب سعلى دستورية القوانين التي يقرها مجلرقابتها  -١

، لاستفتائية التي يقرها الشعب في إستفتاءات شعبيةالقوانين ا، ة إلى القوانين البرلمانيةضافبالإ، ليشمل
مما يجعل الرقابة ، والمطلق يحصل على أطلاقه، قيدة القوانين وردت مطلقة من أي ن كلموذلك لأ

ن الموافقة الشعبية من شأنها جبر عدم الدستورية كما قد يدعي  على نوعي التشريع ولا يقال هنا أتنطبق
 .البعض

دارية ارت الإطار القرن هذه اللوائح تدخل في أإمن رغم ال على ئح التي تصدرها السلطة التنفيذيةاللوا -٢
سواء خالفت القانون العادي أم تعارضت مع القانون ، ظر مشروعيتها المحاكم الاداريةبنالتي تختص 
 ن المشرع الدستوري رأى ان يوحد الجهة التيغير أ، ذي يمثل قمة المشروعية في الدولةالدستوري ال

  .ر بقانون أو لائحةتراقب الدستورية سواء تعلق الام
  قرارات المحكمةطبيعة : المطلب الثالث. ٦

فأننا سنجد أنه قد حدد ، القضاء الدستوريالتي تنظم عمل  قوانينوال  نصوص الدساتيرلىإذا رجعنا إ
  . هذه المحكمة والأثار التي تترتب عليهقراراتطبيعة 

هي قرارات نهائية وقطعية وغير خاضعة طبيعة قرارات المحكمة الاتحادية العليا ن إ فففي العراق
من ) ٩٤(ات كافة بما فيها مجلس النواب العراقي وفقاً لأحكام المادة لطرق الطعن، وهي ملزمة للسلط

  .]٣٣[الدستور
ن الأحكام والقرارات التي تصدرها إ(: علىالاتحادية العليا ظام الداخلي للمحكمة وكذلك نص الن

  .]٣٤[) لا تقبل أي طريق من طرق الطعنة باتةالمحكم
تفصل من تلقاء نفسها في جميع المسائل ،  العلياالدستورية المحكمة ن طبيعة عملإ ففي مصرأما 

حكام أوتكون ، ]٣٥[كثر من تاريخ صدورها خمسة عشر يوما على الأفيروفات الفرعية الرسمية وبغير مص
  .]٣٦[المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن

ية ر فى الجريدة الرسمتنش فإنها ، وأما بالنسبة عن أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا
  .]٣٧[جميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وهي ملزمة لالأحكام والقرارات الصادرة منها

احكام المحكمة في إن ( على ١٩٧٩ لسنة ٤٨وكذلك نص قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 
الحكم بعدم دستورية ويترتب على وللكافة ت الدولة الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطا

  .]٣٨[)...نص في قانون
لغاءلا تحكم بإ، في الرقابة على دستورية القوانينن المحكمة التي تختص بالنظر إ على ما سبق اترتيب 

يانها تعني ولكن أثار هذا الحكم السابق بب، نما تحكم فقط بعدم دستوريتهإو،  النص المخالف للدستورالقانون أو
ن أحكام المحكمة إذلك ، نعدام كل قيمة لهاخالف للدستور ومن الناحية العملية إلغاء هذا القانون أو النص الم
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ز أنه ينتج عن نشر الحكم بعدم دستوريته عدم جواو،  وملزمة لكل السلطاتالجميع إزاء ذات حجية مطلقة
رغم عدم ، لدستورلأحكام االمخالف ساطة إلغاء القانون لك يعنيان ببوهذا وذ، تطبيق القانون المخالف للدستور

  .]٣٩[التصريح به
 وسائل الرقابة القضائية على دستورية القوانين: لثالمبحث الثا. ٦

الرقابة عن هما ، مان من صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العالتيوجد صورتان أساسي
  . الدعوى غير المباشرةالرقابة عن طريق اني أما النوع الث، طريق الدعوى المباشرة

تناولنا في المطلب الأول الرقابة عن طريق ،  مطلبينعلىينا تقسيم مبحثنا هذا ولتفصيل ذلك ارتأ
  .أما المطلب الثاني فتناولنا فيه الرقابة عن طريق الدعوى غير المباشرة، الدعوى المباشرة

  المباشرةوى الرقابة عن طريق الدع:  الاولالمطلب. ١. ٦
ما يسمى رقابة الالغاء دعوى الأصلية أو  عن طريق الدعوى المباشرة أو القضائيةتتم رقابة المحكمة 

  .بطريقتين فقد تكون سابقة على صدور القانون وقد تكون لاحقة عليه
 مرحلة أي أنها تتم في، تي تباشر في مرحلة تكوين القانون هي الرقابة ال: رقابة الالغاء السابقة-أولًا 

  .]٤٠[قتراح القانونا
 حقة على إصدار القانون أو هي وسيلة هجومية تسمح لبعض وهي رقابة لا:  رقابة الالغاء اللاحقة-اثاني

 عن طريق الدعوى نزاعالجهات أو المراجع بالطعن في هذا القانون مباشرة أي بصورة مستقلة عن أي 
  .]٤١[الاصلية

في مبادرة صاحب الشأن برفع دعوى أمام دعوى المباشرة عن طريق التمثل الرقابة القضائية ت
وتتولى المحكمة ، دون أن ينتظر حتى يطبق عليه، المخالف للدستورقانون الالمحكمة المختصة للمطالبة بالغاء 

 جميعوبذلك ينتهي أمره بالنسبة لل، حكمت ببطلان هذا القانون وإلغائهفإذا تحققت من المخالفة ، بحث الامر
ا لخطورة الدور الذي تقوم به المحكمة في هذه الحالة فإنه يعهد ونظر، ر مسألة دستورية مرة أخرىولا تثا

بهذه المهمة إلى  الأحكام إذا ما عهد تعارضواحدة في الدولة وذلك لتجانب ذا النوع من الرقابة إلى محكمة به
  .]٤٢[ لهذا الغرضنشأ خصيصابة إلى محكمة دستورية تا ما تسند هذه الرقاوغالب، عديد من المحاكم

رقابة  أو المباشرةتحادية العليا تبنت هذه الرقابة عن طريق الدعوى إن المحكمة الاففي العراق ف
إذا طلبت إحدى الجهات الرسمية بمناسبة منازعة قائمة ( : نهإ  علىي للمحكمةلداخل النظام اأذ نص لغاءالا

ر تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر فترسل الطلب بدعوى بينها وبين جهة أخرى الفصل في قانون أو قرا
 مع أسانيده وذلك بكتاب موقع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير اإلى المحكمة الاتحادية العليا معللً

  .]٤٣[)المرتبطة بوزارة 
 لغاءقابة الإر عن طريق الدعوى المباشرة أو رقابتهاوإما في مصر فقد تبنت المحكمة الدستورية العليا 

من قانون المحكمة الدستورية ) ٣٠(ذ نصت المادة خالفة النص التشريعي لأحكام الدستور إشرط بيان وجه م
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا  (: أنه على١٩٧٩ لسنة ٤٨العليا رقم 

السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته  لحكم المادة حيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًاأو ص
  .)والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة

المباشرة أو رقابة للمحكمة الاتحادية العليا في العراق عن طريق الدعوى ومن التطبيقات القضائية 
  .]٤٤[لغاءالإ
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/ ٥/١٠نية العراقية أصدرت بتاريخ وكلاء المدعية أمام هذه المحكمة بأن الجمعية الوطأدعى فيه 
 ٢٠٠٤ لسنة ٩٦نتخابات السابق رقم  والذي حل بديلًا لقانون الأ٢٠٠٥ لسنة ١٦رقم  قانون انتخابات ٢٠٠٥

دائرة انتخابية تختص  للحدود الإدارية الرسمية كل محافظة وفقًا منه بأن تكون ثانيا /١٥وقد جاء في المادة 
/ كانون الثاني/ ٣٠(حسب انتخابات بجلين في المحافظة بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المس

عتمد معيار الناخبين المسجلين في حين أن دستور لبطاقة التموينية أي أن القانون أالمعتمد على نظام ا) ٢٠٠٥
منه قد نص على أن يتكون مجلس النواب من عدد من ) انياث/ ٤٩( وفي المادة ٢٠٠٥العراق لسنة جمهورية 

وس الكلي لذا عتمد معيار عدد النفن الدستور أإة من نفوس العراق أي  لكل مائة ألف نسم١الأعضاء بنسبة 
 لنص صريح في الدستور في خالفًا م٢٠٠٥ لسنة ١٦من قانون انتخابات رقم ) ثانيا/ ١٥(يكون نص المادة 

  .منه") انياث / ٤٩(المادة 
) ثانيا/١٥( دستورية المادة عدمب، تحادية العليا المحكمة الأقررتوراق والمداولة الاطلاع على الأوبعد 
من الدستور وللسلطة ) أولًا/ ٤٩(ارضها مع أحكام المادة  لتع٢٠٠٥ لسنة ١٦نتخابات رقم من قانون الأ

من الدستور على أن لا يمس الإجراءات ) أولًا/٤٩(ة تشريع نص جديد يكون موافقًا لأحكام المادة التشريعي
   .)ولة العراقية للمرحلة الانتقاليةالتي جرت بموجبها انتخابات المجلس النيابي الحالي في ظل قانون إدارة الد

رقابة  أو  المباشرةعن طريق الدعوى وإما التطبيقات القضائية للمحكمة الدستورية العليا في مصر
  .]٤٥[لغاءالإ

أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ٢٠٠٦ السابع عشر من سبتمبر سنة خبتاري
من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر ٢٧، ٢٥عدم دستورية نص المادتين رقمي ا الحكم بالدستورية العليا طالب 

 ٨٨ والقانون رقم ١٩٨٦ لسنة ١٠بالقانون رقم  معدلًا ١٩٦٣ لسنة ٧٥لقانون رقم بقرار رئيس الجمهورية با
  .٢٠٠٢ لسنة ٢ديله بالقانون رقم  وقبل تع١٩٩٨لسنة 

  : ما يلي الدستورية العليا المحكمةالاطلاع على الاوراق والمداولة قررتوبعد 
 ًة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس  تنظيم هيأ من قانون٢٥عدم دستورية نص المادة  -اأول

  .١٩٨٦ لسنة ١٠ ، ١٩٧٦ لسنة ٦٥رقم  بالقانون ا معدل١٩٦٣ً لسنة ٧٥الجمهورية رقم 
ة الذي حصل على تقريرين لمات وهي تنظر في أمر عضوية الهيأأن يرأس لجنة التأديب والتظ -١

لى ي رفع الأمر إة الذوسط رئيس الهيأمتوالين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة مت
  .وزير العدل

ذا الطلب ولو كان من أعضائها من شارك في فحص حالة العضو ليها في هأن تفصل اللجنة المشار إ -٢
 .والتفتيش عليه

 ًمائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماهإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ  -ثانيا.  
  الدعوى غير المباشرةالرقابة عن طريق :  الثانيالمطلب. ٢. ٦

  . ما يسمى رقابة الامتناع بطريقتينتتم رقابة المحكمة الدستورية عن طريق الدعوى غير المباشرة أو 
وهي تفترض وجود دعوى يراد فيها تطبيق قانون معين فيدفع أحد  : الدفع الفرعية طريق-اولًا

وفي هذه الحالة لا تفصل المحكمة في صحة الدفع بل تؤجل النظر في ، الخصوم بعدم دستورية هذا القانون
لمحكمة الدستورية التي يكون لحكمها حجية مطلقة تجاه الدعوى وتحيل الطعن في دستورية القانون إلى ا

  .كافةال
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وأنما ، قانون من القوانين لعدم دستوريتهنه لاتوجد دعوى أصلية بالغاء يتمثل هذا النوع من الرقابة بأ
نزاع في قضية معروضه يتقدم به أحد أطراف المضمونه يتعلق الأمر بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه 

وإنما تأخذ ، كما هو الحال في الحالة السابقة هذه الحالة لا تتخذ شكلاً هجومياأي أن الرقابة في ، قضاءأمام ال
 أمام ةمعروضمقتضاه أن ينتظر صاحب هذا الشأن حتى يراد تطبيق قانون معين عليه في قضية شكلًا دفاعياً 

ذا قدرت مخالفة فأ، المحكمة بحث الأمرفتتولى ، يدفع  بعدم دستوريتة هذا القانونثم ، من المحاكممحكمة 
أي أن المحكمة في حالة الدفع بعدم ، ي الدعوى التي أثير الدفع بصددهاالقانون للدستور أمتنعت عن تطبيقه ف

وبظل ، لقضية التي أثير الدفع بمناسبتهاالدستورية لا تقضي بألغاء القانون وأنما تمتنع من فقط عن تطبيقه في ا
٤٦[اهذا القانون قائم[.  

تحادية العليا تبنت هذه الرقابة عن طريق الدفع الفرعي أو الدعوى غير ففي العراق فأن المحكمة الأ
حد المحاكم بان النص القانوني أو القرار المراد حد الخصوم في دعوى تنظرها اَبمعنى أن يدفع اَ  المباشرة

 فتبت هي في قبول الدعوى فإذا قبلتها تطبيقه علية غير دستوري فيكلف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوى
ترسلها مع المستندات إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم الشرعية أذ نص النظام الداخلي للمحكمة على 

" حدى المحاكم الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو تعليمات أو أمر بناءإذا طلبت اَ: (أنه
ستيفاء الرسم عنها تبت وبعد أ، لف الخصم بتقديم هذا الدفع بدعوىلشرعية فيكعلى دفع احد الخصوم بعدم ا

ا للبت بعدم الشرعية وتتخذ في قبول الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات إلى المحكمة الاتحادية العلي
 للطعن أمام الدفع فيكون قرارها بالرفض قابلَاأما إذا رفضت ، لنتيجةخار الدعوى الأصلية لقرارا بأستئ
  .]٤٧[) تحادية العلياالمحكمة الأ

 عن طريق الدفع اللأختصاص القضائي الدستوريوإما في مصر فأن المحكمة الدستورية العليا تبنت 
ذ نصت المادة دم دستورية نص قانوني إالفرعي فيتقدم أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم بع

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام (: أنه على ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة رقم ) ب/٢٩(
 ورأت المحكمة أو ...إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون 

لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى االهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد 
  .) المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكنبذلك أمام

في  لهذا الأسلوب المختلط اطبقً :بي الدفع الفرعي والدعوى الاصليةالمزج بين أسلو  طريق-ثانيا
 مرتبطة دستورية قانون ما أثناء نظر الدعوى قضائيةن بعدم يجوز الطع، الأختصاص القضائي الدستوري

قاء نفسها مسألة دستورية من تلالمحكمة  هاويكون ذلك بدفع تثير، ق القانون المتنازع على دستوريتهبتطبي
لى المحكمة المختصة كي ية التشريع إخيرة وتحيل الطعن في دستور توقف هذه الأهذه الحالةوفي ، القانون

اتصدر فيه حكما للق،ا بحجية مطلقة ملزموذلك إذا ما تبين للمحكمة عدم ، انون بالنسبة للكافةأي أنه يكون ملغي
  .]٤٨[دستوريته

من النظام الداخلي ) ٣(حكام المادة ا لاًوفقًتحادية العليا هذه الطريقة تبنت المحكمة الأففي العراق 
إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها أثناء نظرها دعوى البت في شرعية ( : أنهللمحكمة أذ نص على 

ق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللًا إلى المحكمة في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات يتعلنص 
  .)يه ولا يخضع هذا الطلب إلى الرسمتحادية العليا للبت فالأ

من قانون ) أ/٢٩(حكام المادة ية العليا تبنت هذه الطريقه وفقًا لأوأما في مصر فأن المحكمة الدستور
إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى  (: أنهصت علىالمحكمة أذ ن
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الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير 
  .)رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة

عوى على اختلاف درجاتها أثناء نظرها الد هذه الطريقه تمارسها المحاكم  أنما تقدموإنسجاما مع 
عندما تجد أن النص القانوني أو القرار أو التعليمات أو النظام واجب التطبيق ، )مدنية أو جزائية(سواء كانت 

لنص ا البت في شرعية ا أن تطلب من تلقاء نفسهحكام الدستور فللمحكمةمخالف لأالعلى وقائع الدعوى 
وهنا فان ، دستوريه القوانين غير خاضع للرسمالنظر في  إلى المحكمة التي تختص في مسببا فترسل طلبا

محكمة الموضوع لا تلغي النص وإنما تحيله إلى المحكمة المختصة التي تقوم بدورها التحقق من دستورية أو 
  .عدم دستورية النص المحال إليها من محكمة الموضوع 

  .]٤٩[عن طريق الدعوى غير المباشرة للمحكمة الاتحادية العليا في العراقات القضائية ومن التطبيق
 في ٢٠١٦/ج/٢يا بموجب كتابها المرقم لالعمل في بابل من المحكمة الاتحادية الع طلبت محكمة 

 ٢٠١٥لسنة ) ٣٧(مل النافذ رقم من قانون الع) ١٦٥(تورية المادة  البت في شرعية ودس١٢/٦/٢٠١٦
محكمة العمل وفق  والتي نصت على أن تشكل ١٢/٦/٢٠١٦سباب الواردة في جلسة المحكمة المؤرخة في للأ

،  على اقتراح من رئيس محكمة الأستئنافعلى بناء قاضي يرشحه رئيس مجلس القضاء الأ–أولًا: (ما يأتي
مع ، ) اصحاب العمل الأكثر تمثيلًا ممثل عن أتحاد–ثالثًا،  ممثل عن الاتحاد العام الأكثر تمثيلاً للعمال–ثانيا

القضاء مستقل (والتي نصت على ) اأولً/١٩(أن تشكيل المحكمة بهذه الصيغة يتعارض مع أحكام المادتين 
تتكون السلطات الاتحادية من (من الدستور والتي نصت على ) ٤٧( وكذلك المادة )لاسلطان عليه لغير القانون

قضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وال
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها (م الدستور والتي نصت على ) ٨٧( مع المادة ا ويتعارض ايض)السلطات

  .)نونالمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقا
ين نص عدم وجود تعارض ب، الاتحادية العليا المحكمة تالاطلاع على الاوراق والمداولة قرروبعد 

  .ليها مقدم الطلبين المبادئ الدستورية التي أشار إوب، ٢٠١٥لسنة ) ٣٧(من قانون العمل رقم ) ١٦٥(المادة 
 عن طريق الدعوى غير مصرفي العليا للمحكمة الدستورية بالنسبة للتطبيقات القضائية وإما 

  .]٥٠[المباشرة
 من ٢٨/١٢/٢٠٠٣ة لى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر بجلسورد إ، ٢٠٠٤/ابريل/٢٨بتاريخ 

 بوقف الدعوى وإحالة اقاضي،  قضائية٥٦ لسنة ٢٤٨٧ الدعوى رقم داري الدائرة الثانية فيمحكمة القضاء الأ
 ١٩٨١نة  لس١٤٣نون رقم قامن ) ٢٢( في دستورية نص المادة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل

  .راضي الصحروايةفي شأن الأ
 دستورية نص الفقرة عدمب،  الدستورية العليا المحكمةالاطلاع على الاوراق والمداولة قررتوبعد 

  . في شأن الاراضي الصحراوية١٩٨١ لسنة ١٤٣قانون رقم من ) ٢٢(ولى من المادة الأ
  :الخاتمة. ٧

دراسة )  على دستورية القوانينالقضاءرقابة ال(وهكذا انتهيت بحمد االله تعالى من بحث موضوع 
 قد أكونا أن أملً ٢٠١٤ وبين أحكام الدستور المصري لسة ٢٠٠٥بين أحكام الدستور العراقي لسنة مقارنة 

ستكملته من ا أو قد ا أنني قد أوفيت حقه كاملًدعي في الوقت ذاتهأوأن كنت لا ، لضوء على هذا البحثا اسلطن
توصلت اليه من نتائج   ماإلىلذا لابد لي من وقفة متأملة ،  بذلت غاية جهدي وطاقتي رغم أننيجميع الوجوه

  .التوصيات لتحقيق الفائدة العلميةواهم 
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  :النتائج . ٨
 قيام هيئة قضائية ببحث القوانين بعد إصدارها للتحقق من موافقتها أوالقضاء الدستوري تتم من قبل ن إ -١

 .ائها في حال مخالفتهاللأمتناع عن تطبيقها أو إلغمخالفتها لأحكام الدستور تمهيدا 

أذ أن هذه ، هر مشكلة رقابة دستورية القوانينجوالقضائية تمارسها هيئة قضائية تتفق مع الرقابة ن إ -٢
وإنما ، لأنها لا تتعلق بملاءمة الظروف الأجتماعية والأقتصادية، ية وليست سياسيةالرقابة مشكلة قانون

 .قانون أو عدم مطابقته لمبادئ وأحكام الدستورتتصل بمدى مطابقة ال

لطة القضائية أذ تؤدي إلى أقحام الس،  بين السلطات المرنا بمبدأ الفصلتمثل مساسالقضائية  الرقابة نإ -٣
تجاه سلطات ا بأ كبيرا ونفوذًا قويان إعطائها سلطة إلغاء القانون يعطيها مركزأو، الوظيفة التشريعيةفي 

 .الدولة

نون للفصل في  عن نطاق الوظيفة القضائية المتمثلة في تطبيق القااخروجتمثل قابة القضائية ن الرإ -٤
ا تتمثل في بحث مدى ملاءمة لا تخص القاضي أصلً، إلى إطار وظيفة سياسية، المنازعات المطروحة

 .القانون لتحقيق الصالح العام في ظل الظروف المحيطة

ق الطعن، وهي ملزمة ارات نهائية وقطعية وغير خاضعة لطرهي قرن قرارات المحكمة الدستورية إ -٥
 .للسلطات كافة

 يحدد عدد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والشروط التي  لم٢٠٠٥ن المؤسس الدستوري العراقي لسنة إ -٦
 بأغلبية ثلثي اعضاء لى المشرع القانوني بقانون يسنبل ترك ذلك إ،  وطريقة اختيارهميجب توافرها

 .نوابمجلس ال

 على  الاتحادية العلياقتصر العضوية في المحكمة لم ي٢٠٠٥ن المؤسس الدستوري العراقي لسنة إ -٧
م رجال الدين في بل أقح، تذة الجامعات أم المحامينالمختصين  في القانون سواء أكانوا من القضاة أم اسا

طبيعة المحكمة ذات أن وهذا عوار دستوري لسبب ، )خبراء الفقه الاسلامي(هذه المحكمة تحت مسمى 
وتنظر في منازعات قانونية متباينة لا تقتصر على دستورية القوانين ، قضائية وأختصاص قانوني بحت

 .فقط

نظمة التي تصدرها السلطة التشريعية قابتها على دستورية القوانين والأن المحكمة الاتحادية العليا تمتد رإ -٨
انين الاتحادية وقوانين  فأنه لم يميز بين القواص ورد مطلقًأي إن الن، والسلطة التنفيذية في الاقاليم

 شرط أن تطابق القوانين الصادرة من المشرع في الاقاليم وكذلك الانظمة التي تتولى السلطة، الاقاليم
 .تحاديالتنفيذية الاقليمية بوضعها مع أحكام الدستور الأ

  : التوصيات. ٩
حديد عدد أعضاء المحكمة ت  الدستور العراقي النافذ بما يؤمنمن) اثاني/٩٢(عادة النظر بنص المادة إ -١

 .الاتحادية العليا والشروط التي يجب توافرها وطريقة اختيارهم

قتصر العضوية في من الدستور العراقي النافذ بما يؤمن أن ت) اثاني/٩٢(عادة النظر بنص المادة إ -٢
م اساتذة الجامعات أم واء أكانوا من القضاة أ في القانون سة الاتحادية العليا على المختصينالمحكم

 .)خبراء الفقه الاسلامي(تحت مسمى  رجال الدين في هذه المحكمة وعدم أقحال، المحامين

حادية العليا تمتضمناً نشر قرارات المحكمة الأ دستوريا  العراقي أن يضع نصاعلى المؤسس الدستوري -٣
 .ليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميةا من اوأن يكون نفاذً، في الجريدة الرسمية
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  : الهوامش. ١٠
 .١٥٣ص، ٢٠٠٧، بلا مكان نشر،  بلا دار نشر،الوسيط في القانون الدستوري، جابر جاد نصار. د  ]١[

 مطابقة القانون للدستور هي أن تتولى هيئة سياسية فحص القوانين للتحقق من، يقصد بالرقابة السياسية ]٢[
، ١٩٨٧، قانون الدستوري والنظم السياسيةال،  محسن خليل.د. من التفاصيل أنظرلمزيد . (وأحكامه

 ). ١٢٣ص

، دار الجامعة الجديد، اء الدستوري على دستورية القانونرقابة القض، محمد رفعت عبد الوهاب. د ]٣[
  .٢٦٠ ص،٢٠١٠، الاسكندرية

العلوم السياسة كلية القانون و، يررسالة ماجست، الرقابة على دستورية القوانين، حسن ناصر طاهر المحنة ]٤[
 .٦٤ص ، ٢٠٠٨، مفتوحة في الدنمارك الأكاديمية العربية ال

ص  .١٩٩٢ –مطبعة الدار الجامعية ، ي النظم السياسية والقانون الدستور، عبد الغني بسيوني عبداالله.د ]٥[
٥٧١. 

ية العربية  الأكاديم،ق مرجع ساب،ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق، مازن ليلو راضي. د ]٦[
 .المفتوحة في الدنمارك

[7] M.cappellette. thw judicial process in comparative posepecitive 
oxford,1989,p,138 . 

 .٤٧ص، ٢٠١٤، الاسكندرية، دار الجامعة الجديد، دستورية القوانين، ماجد راغب الحلو. د ]٨[

تشكل محكمة أدارية عليا في العراق ( ي نصت على  الذ٢٠٠٤من قانون أدارة الدولة لسنة ) ٤٤(المادة  ]٩[
 )...لقوانين والانظمة والتعليمات تتولى الاختصاص الحصري والاصيل في الرقابة على دستورية ا

 لسنة ٣٩٩٦ة الوقائع بالعدد  المنشور في جريد٢٠٠٥ لسنة ٣٠قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  ]١٠[
٢٠٠٥. 

 .٢٨/١٢/٢٠٠٥ في ٤٠١٢راقية بالعدد منشور في جريدة الوقائع الع ال٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  ]١١[

 . ٣ص ، ١٩٩٠، القاهرة ، ة العربية دار النهض، القضاء الدستوري المصري ، عزيزة الشريف . د ]١٢[
تنشأ محكمة عليا تكون الهيئة ( الذي نصت على ١٩٦٩ لسنة ٨١القرار بقانون رقم من ) ١(المادة  ]١٣[

 ).ورية العربية المتحدةالقضائية العليا في الجمه

/ ١٨في ) أ( مكرر ٣ المنشور في الجريدة الوقائع المصرية بالعدد ٢٠١٤الدستور المصري لسنة  ]١٤[
 .٢٠١٤/يناير

 ٢٠٠٥ثانيا من دستور العراق الدائم لعام  / ٩٢المادة  ]١٥[

 .١٥ص ، ١٩٧٧، الطبعة الأولى، هرةالقا، دار النهضة العربية، استقلال القضاء، فاروق الكيلاني. د ]١٦[

 .١١٣ص، مصدر سابق، حسن ناصر طاهر المحنة ]١٧[

 .١٢٧ص  ،ادية العليا في العراق المحكمة الاتح،مكي ناجي ]١٨[

 .٢٠٠٥ لسنة ١لاتحادية العليا رقم  من النظام الداخلي للمحكمة ا١٤المادة  ]١٩[
 منشور في مجلة العلوم بحث، ٢٠٠٥حادية في دستور العراق لسنة السلطات الات ،حميد حنون خالد.د ]٢٠[

 .٦٠ص، ٢٠٠٩، العدد الاول، جامعة بغداد، القانونية

 .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ٩٣(المادة  ]٢١[

661 



  .٢٠١٨ :٧ دالعد ،٢٦ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(26), No.(7):2018. 

 

 
 

بحث منشور في ، دية العليا على دستورية القوانيناختصاص رقابة المحكمة الاتحا، احمد علي الخفاجي ]٢٢[
 .٢٠٨ص، ٢١العدد ، مجلة الكوفة

 .٢٩٧ص  ،٢٠١٢، بلا دار نشر، بيقظرية والتطالقوانين الاساسية بين الن، وليد محمد حمودة. د ]٢٣[

 .٢٠١٤من الدستور المصري لسنة ) ١٩٣(المادة  ]٢٤[

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨دستورية العليا رقم من قانون المحكمة ال) ٤(المادة  ]٢٥[

من ) الاولى(يعادل وظيفة مستشار في القضاء العادي وظيفة  قاضي بمحكمة الاستنئناف أذ نصت المادة  ]٢٦[
تستبدل كلمة قاضي بكلمة مستشار أينما وردت في قانون السلطة ( على ٢٠٠٦نة  لس١٤٢القانون رقم 

ضاء  والجداول الملحقه به أو في أي قانون أخر بالنسبة لرجال الق١٩٧٢ لسنة ٤٦القضائية رقم 
 .)الخاضعين لاحكام هذا القانون

ما لا يمنع أن يكون أستاذ القانون لا يمنع أن يعمل في بجامعة حكومية أو خاصة ما دامت مصرية ك ]٢٧[
كما لا يمنع أن يكون أستاذ ، الاستاذ بكلية الحقوق أم يدرس القانون في أي كلية أخرى من كليات الجامعة

أم في أي فرع من ، وهو مجال عمل المحكمة الدستورية العليا، القانون متخصصاً في القانون الدستوري
 رغم أن استاذ القانون الدستوري أكثر كفاءة ،وذلك لان النص لم يشترط هذا التخصص، فروع القانون

، يحيى الجمل.  من التفاصيل أنظر دلمزيد. (من غيرهم من اساتذة القانون للقيام بدور القاضي الدستوري
 ).١٣٧ص، بلا سنة نشر ، بلا دار نشر ، القضاء الدستوري 

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) ٧(المادة  ]٢٨[

  .من القانون نفسه) ٢١( ادة الم ]٢٩[

 .٢٠١٤من الدستور المصري لسنة ) ١٩٢(المادة  ]٣٠[
 .١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) ٢٥(المادة  ]٣١[

  .١٦٩ص، مصدر سابق ، ماجد راغب الحلو. د ]٣٢[

باتة ة العليا قرارات المحكمة الاتحادي(الذي نصت على ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة ) ٩٤(المادة  ]٣٣[
 ).وملزمة للسلطات كافة

  .٢٠٠٥ لسنة ١ من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١٧المادة  ]٣٤[

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ) ٤٧(المادة  ]٣٥[

 .من القانون نفسه) ٤٨(المادة  ]٣٦[

 .٢٠١٤من الدستور المصري لسنة ) ٢٩(المادة  ]٣٧[

 فسهمن القانون ن) ٤٩(المادة  ]٣٨[
  .٥٤٩ص، ١٩٨٨، الجزء الاول،  نشربلا دار، النظاك الدستوري المصري، الخليلمحسن . د ]٣٩[

، دار المطبوعات الجامعية، القانون زتطور الانظمة الدستوريةرقابة على دستورية ، محمد علي سويلم. د ]٤٠[
  . ٤٥٧، ٢٠١٣، الاسكندرية

 لبنان –طرابلس، المؤسسة الحديثة للكتاب، المجلس الدستوري في لبنان، خليل الهندي وأنطوان الناشف ]٤١[
 .٨٣ص ، ١٩٩٨

  .٢٦ص، ٢٠٠٨، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، القانون الدستوري، ماجد راغب الحلو. د ]٤٢[

 .٢٠٠٥ لسنة ١المادة الخامسة من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  ]٤٣[

  .٢٠٠٧/ ٤/ ٢٦ الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/ ت / ١٥دعوى لعليا العراقية في القرار المحكمة الاتحادية ا ]٤٤[
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السادس من / لاحد قضائية دستورية بالجلسة المنعقدة يوم ا٢٨ لسنة ١٤٨قرار المحكمة الدستورية العليا  ]٤٥[
  .٢٠٠٨ مايو ١٩في ) مكرر (٢٠المنشور في الجريدة الرسمية العدد ، ٢٠٠٨يوليو سنة 

 .٢٧ص، مصدر سابق، القانون الدستوري، ماجد راغب الحلو. د ]٤٦[

 .٢٠٠٥ لسنة ١ من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ٤ المادة  ]٤٧[

 ،ومنقحة لثانية مزيدةالطبعة ا، بة السابقة على دستورية القوانينالرقا، ميادة عبد القادر إسماعيل. د ]٤٨[
 .٣٤ص ،٢٠١٥

 .٢٠١٦/ ٦ /٢٣في/ ة اتحادي/ ٥٦قم قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الدعوى ر ]٤٩[

 قضائية دستورية المحالة من محكمة القضاء الاداري ٢٧ لسنة ١٠١قرار المحكمة الدستورية العليا  ]٥٠[
،  قضائية٥٦ لسنة ٢٤٨٧ الدعوى رقم  في٢٨/١٢/٢٠٠٣بحكمها الصادر بجلسة ) الدائرة الثانية(

 .٢٠٠٩ فبراير ١٥في ) مكرر (٧لعدد المنشور في الجريدة الرسمية ا
CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  

  : والمراجعالمصادر. ١١
  : العربيةباللغة –أولاً 

  :الكتب  -أ 
 . ٢٠٠٧، بلا مكان نشر، بلا دار نشر، الوسيط في القانون الدستوري، جابر جاد نصار. د ]١[
 –طرابلس ، الحديثة للكتابالمؤسسة ، المجلس الدستوري في لبنان، خليل الهندي وأنطوان الناشف. د ]٢[

 . ١٩٩٨لبنان 

  .١٩٩٢ ،مطبعة الدار الجامعية، لقانون الدستوري النظم السياسية وا،عبد الغني بسيوني عبداالله. د ]٣[

 . ١٩٩٠، القاهرة، دار النهضة العربية،  القضاء الدستوري المصري،عزيزة الشريف. د ]٤[

 . ١٩٧٧، الطبعة الأولى، القاهرة، ربيةدار النهضة الع، استقلال القضاء، فاروق الكيلاني. د ]٥[

 . ٢٠٠٨، الاسكندرية، المطبوعات الجامعيةدار ، ريالقانون الدستو، ماجد راغب الحلو. د ]٦[

 الأكاديمية العربية ، مرجع سابق،رام القواعد الدستورية في العراق ضمانات احت،مازن ليلو راضي. د ]٧[
 . المفتوحة في الدنمارك

 . ١٩٨٨، الجزء الاول، بلا دار نشر، صريالدستوري المالنظام ، محسن الخليل. د ]٨[
 . ١٩٨٧، لقانون الدستوري والنظم السياسيةا، يلمحسن خل. د ]٩[

، جامعة الجديددار ال، اء الدستوري على دستورية القانونرقابة القض، محمد رفعت عبد الوهاب. د ]١٠[
 . ٢٠١٠، الاسكندرية

، دار المطبوعات الجامعية،  زتطور الانظمة الدستوريةالقانونرقابة على دستورية ، محمد علي سويلم. د ]١١[
 . ٢٠١٣، لاسكندريةا

، طبعة الثانية مزيدة ومنقحةال، بة السابقة على دستورية القوانينالرقا، ميادة عبد القادر إسماعيل. د ]١٢[
٢٠١٥ . 

 . ٢٠١٢، بلا دار نشر، ن الاساسية بين النظرية والتطبيقالقواني، وليد محمد حمودة. د ]١٣[

 . بلا سنة نشر، بلا دار نشر، القضاء الدستوري، حيى الجملي. د ]١٤[
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  :رسائل والاطاريحال  - ب 
العلوم السياسة كلية القانون و، رسالة ماجستير، الرقابة على دستورية القوانين، حسن ناصر طاهر المحنة ]١[

 .٦٤ص، ٢٠٠٨، ية العربية المفتوحة في الدنماركالأكاديم

  :البحوث   -ج 
بحث منشور في ،  العليا على دستورية القوانيناص رقابة المحكمة الاتحاديةاختص، احمد علي الخفاجي ]١[

 .٢١العدد ، مجلة الكوفة

 منشور في مجلة العلوم بحث، ٢٠٠٥حادية في دستور العراق لسنة السلطات الات ،حميد حنون خالد.د ]٢[
 .٢٠٠٩، العدد الاول، غدادجامعة ب، القانونية

   :الدساتير  -د 
 .٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة  ]١[

  .٢٠١٤الدستور المصري لسنة  ]٢[
 :نظمةالقوانين والأ   -ه 
 .٢٠٠٤قانون أدارة الدولة العراقية لسنة  ]١[

 .٢٠٠٥ لسنة ٣٠قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  ]٢[

 .١٩٧٩ لسنة ٤٨قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  ]٣[

 .٢٠٠٦ لسنة ١٤٢قانون رقم  ]٤[

  .١٩٦٩ لسنة ٨١قرار بقانون رقم  ]٥[

 .٢٠٠٥ لسنة ١يا رقم لي للمحكمة الاتحادية العلالنظام الداخ ]٦[

  :الاحكام والقرارات  -و 
 .٢٠٠٧/ ٢٦/٤ الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/ ت/ ١٥لعليا العراقية في الدعوى قرار المحكمة الاتحادية ا ]١[
 .٢٠١٦/ ٦ /٢٣في/ اتحادية / ٥٦ية في الدعوى رقم قرار المحكمة الاتحادية العليا العراق ]٢[

 قضائية دستورية المحالة من محكمة القضاء الاداري ٢٧ لسنة ١٠١العليا قرار المحكمة الدستورية  ]٣[
،  قضائية٥٦ لسنة ٢٤٨٧ في الدعوى رقم ٢٨/١٢/٢٠٠٣بحكمها الصادر بجلسة ) الدائرة الثانية(

  .٢٠٠٩ فبراير ١٥في ) مكرر (٧لعدد المنشور في الجريدة الرسمية ا
السادس من / ورية بالجلسة المنعقدة يوم الاحدئية دست قضا٢٨ لسنة ١٤٨قرار المحكمة الدستورية العليا  ]٤[

 .٢٠٠٨ مايو ١٩في ) مكرر (٢٠العدد المنشور في الجريدة الرسمية ، ٢٠٠٨يوليو سنة 

  . المحكمة الاتحادية العليا في العراق–مكي ناجي  ]٥[
  :الاجنبيةباللغة  -ثانياً

[1] Cappellette, M., thw judicial process in comparative posepecitive oxford, 1989, p. 
138. 
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